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 في القانونوفي الدستور مقاربة الأحوال الشخصیة 

  
  

 التي اعتبرت احدى 41ولا سیما حول المادة ، ضمن برنامجھا في متابعة التعدیلات الدستوریة       

النق اط الخلافی  ة المعروض ة أم  ام لجن  ة التع دیلات الدس  توریة ، وبغی  ة م ساعدة الم  شرع العراق  ي      

لدستور بما یح افظ عل ى وح دة الن سیج العراق ي وإرس اء دول ة         لإیجاد قواسم مشتركة عند تعدیل ا     

خ لال   ،جمعی ة الأم ل العراقی ة    وبالتع اون م ع   ،  شبكة الن ساء العراقی ات  نظمت الحق والقانون ،   

ف ي  الأحوال الشخ صیة   مقاربة ة في موضوع حلقات نقاشیة أربع ، 2008الفترة من أذار وأیار     

   .فرقة شملت بغداد والدیوانیة والنجف وكربلاء الدستور وفي القانون ، في محافظات مت

  

ع  دد م  ن الق  ضاة والمح  امین والب  احثین المخت  صین ف  ي ھ  ذا المج  ال  ،   ش  ارك ف  ي تل  ك الحلق  ات 

 المحافظاتمجالس من أعضاء ورجال دین و،  وكیانات سیاسیة  عن الحكومةینممثلإضافة إلى 

 المجتمع المدنيوغیرھا من منظمات منظمات نسائیة وحقوق الإنسان    في  وناشطین   اتناشطو،  

ص  احبت الحمل  ة تغطی  ة إعلامی  ة واس  عة م  ن قب  ل      وق  د.  شخ  صیة82، بل  غ إجم  الي الح  ضور  

  . الفضائیات والصحف الیومیة ومواقع على شبكة الإنترنت 

  
  بغداد 

  
) الم  دى (مؤس  سة بالتع  اون م  ع   ، 2008 أذار 8ج  رى تنظ  یم الحلق  ة النقاش  یة ف  ي بغ  داد ی  وم     

 19، ح  ضرھا  ) یون  امي  ( بعث  ة الام  م المتح  دة لم  ساعدة الع  راق     و والثقاف  ة والفن  ون   للاع  لام

 م  ن ض  منھم القاض  ي س  الم الموس  وي  البعث  ة الدولی  ة وق  ضاة ممث  ل ع  ن م  ن ض  منھم،  شخ  صیة

 م ن الم  سیحیین  ممثل  ین ع ن الطوائ ف الدینی ة   وأكادیمی ات   و ومحامی ات والقاض ي ھ ادي عزی ز ،   

  .  لات منظمات نسائیة وجھات اعلامیة ممث ، ووالصابئة المندائیین

ال  سید ن  صیر غ  دیر ع  ن ال  دعم ال  ذي تقدم  ھ بعث  ة الأم  م المتح  دة للدول  ة   ) یون  امي ( تح  دث ممث  ل 

، ع ضو لجن ة تن سیق     ال سیدة ھن اء أدور   ق دمت و. العراقیة من أجل إنجاز التع دیلات الدس توریة         

ابع   ة موض   وع ة العراقی   ة ف   ي متدور الحرك   ة الن   سائیاستعراض   اً ل   ش   بكة الن   ساء العراقی   ات ، 
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م ع مختل ف الأط راف والكت ل ال سیاسیة ف ي مجل س الن واب وھیئ ة الرئاس ة                التعدیلات الدستوریة   

وأخرین في مواقع صنع القرار ، وكذلك م ع لجن ة التع دیلات الدس توریة ، ب التركیز عل ى الم ادة          

ر الت شریع ال وطني ف ي     وأھمیة ادراج الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان كم صدر م ن م صاد     41

  .الدستور 

الشخ صیة ف ي الق انون والفق ھ ال شرعي      الأح وال  مح اور  عل ى ع دد م ن     الحلق ة    تركزت مناقشات 

  التزام ات الع راق إزاء   الاسلامي والإدیان الأخ رى وتطبیقاتھ ا ف ي الواق ع ، بالارتب اط أی ضاً م ع        

لحق   وق ال   سیاسیة والمدنی   ة   الق   انون ال   دولي لحق   وق الإن   سان المثبت   ة ف   ي العھ   دین ال   دولیین ل      

والاقتصادیة والثقافیة ، واتفاقیة إلغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأة ، والاتفاقی ة الدولی ة لحق وق     

  :   ، محاور النقاش شملتالطفل

 سن الزواج •

 اھلیة الزواج •

 تعدد الزوجات •

 المطاوعة والنشوز •

 التفریق ، والطلاق والخلع  •

 والتوریثالحضانة  •

  
   :الدیوانیة 

  
 ،  شخ صیة 45، بح ضور   عق دت الحلق ة النقاش یة الثانی ة     3/5/2008یوم السبت المصادف في 

من بینھم قاضي محكمة التحقیق المركزیة وباحث في مجال الأحوال الشخصیة السید ك اظم عب د      

جاسم الزیدي ، وقاضي الأحوال الشخصیة الأسبق علي نجیب ، بالإضافة إلى أس اتذة م ن  كلی ة       

ح  امین ومحامی  ات واك  ادیمیین وب  احثین ف  ي مج  ال حق  وق الإن  سان ، وممثل  ین ع  ن        الق  انون وم

  .منظمات المجتمع المدني وقنوات إعلامیة 

 41عن الم ادة   بشرح مفصل  يالمحامیة تأمیم العزاو و المحامیة أزھار الشعرباف  قدم للمحاور   

 وعل  ى المجتم  ع  والأس  رة ب  شكل خ  اص ،ةم ن الدس  تور العراق  ي وتأثیراتھ  ا عل  ى أوض  اع الم رأ  

ق  انون  الحمای  ة القانونی ة الت ي وفرھ ا    تط رق ال  سید القاض ي ك اظم الزی دي إل ى     كم ا  .  ب شكل ع ام  

  .ة العراقیة على مدى خمسین عاماً المعدل للمرأ1959 لسنة 188الاحوال الشخصیة  رقم 

  . حول محاور الأحوال الشخصیة وجرى حوار معمق بین الحضور 
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  : النــــجف محافظة 

  

  شخ صیة 30 بح ضور    ،4/5/2008 ف ي محافظ ة النج ف بت اریخ     الحلقة النقاشیة الثالثةعقدت  

أساتذة  كلیة القانون في جامعة الكوفة ، وق انونیین وب احثین    ومن أعضاء مجلس محافظة النجف   

  .  ، وممثلین من منظمات المجتمع المدني مختصین في قضایا الأحوال الشخصیة

ر ال  شعرباف دور الحرك  ة الن  سائیة العراقی  ة ف  ي متابع  ة موض  وع       استعرض  ت المحامی  ة أزھ  ا  

 41التعدیلات الدستوریة ، كما تحدثت المحامیة تأمیم العزاوي ع ن الأث ار المترتب ة عل ى الم ادة            

  . من الدستور في حال تطبیقھا 

 المعدل ب ین  1959 لسنة 188ردینة محمد رضا وضع قانون الأحوال الشخصیة رقم . قدمت د 

  .اء والبقاء ، وتم مناقشة الجذور التاریخیة للقانونالإلغ

  .ودار نقاش حیوي وعمیق بین الحضور حول ھذا الموضوع

  
  : محافظة كربلاء 

  

شخ صیة  ) 21(  بح ضور 17/5/2008في یوم السبت الم صادف  عقدت الحلقة النقاشیة الرابعة   

الأح  وال الشخ  صیة ،   متمثل  ة بق  ضاة ورئ  یس جامع  ة ك  ربلاء واس  اتذة كلی  ة الق  انون ف  ي م  ادة          

، ومكتب كربلاء لوزارة حقوق الانسان ، كما حضرھا ضیوف من أعضاء وشخصیات سیاسیة   

  . ممجلس محافظتي النجف وكربلاء ، وممثلو وسائل الاعلا

قدم استعرضت السیدة ھناء أدور نشاط الحركة النسائیة العراقیة في متابعة التعدیلات الدستوریة     

 1959 ل  سنة 188القاض ي س  الم الموس  وي بحث ا ح  ول ق  انون الأح وال الشخ  صیة الناف  ذ رق م     

  ث م  .) 41(وامكانیة تعدیلھ ، وتلاه القاضي ھادي عزیز بتقدیم بح ث ف ي ن ص الم ادة الدس توریة         

  .  بین الحضورغني جرى حوار 

  
  مرفقاً التوصیات وقائمة الحضور كاملة 
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   مقاربة الأحوال الشخصیة في الدستور وفي القانوننقاشیة الأربعة حول  الحلقات التوصیات

  

  : البحوث مجموعة من التوصیات تتلخص بما یلي نتجت عن تلك المناقشات و

  

  من الدستور العراقي الناف ذ 14 من الدستور أو تعدیلھا بما ینسجم مع المادة   41إلغاء المادة    - 1

 :للأسباب التالیة 

ی  ؤدي ال  ى خل  ق حال  ة م  ن الفوض  ى نتیج  ة الم  شاكل الت  ي تن  تج ع  ن     إق  رار ھ  ذه الم  ادة    - أ

ب   سن ال   زواج والط   لاق والن   سب  ( الاختلاف   ات الموج   ودة ب   ین الم   ذاھب فیم   ا یتعل   ق   

 ).والرضاعة والمیراث

في المذھب الواحد ھناك اختلافات في الاجتھادات للحالة الواحدة ، فأي رأي سیؤخذ بھ      -  ب

  !؟في حل المشكلة الواحدة 

ھذه المادة قد یكون عاملا مشجعا لقیام بع ض الأف راد إل ى اتخ اذ ال دین والم ذھب            إقرار   -  ت

طریق  اً للتحای   ل عل   ى الق   انون للح   صول عل  ى مكاس   ب وامتی   ازات شخ   صیة ، كتعم   د    

 .الشخص اختیار مذھب غیر مذھبھ للاحتكام بنزاع قضائي 

لھام ة ف ي   إقرار ھذه المادة یضعف شخصیة المحاكم والق ضاء كأح د مؤس سات الدول ة ا           -  ث

 .تنظیم المجتمع، لتجعل الفقھاء والمجتھدین قضاة یرتادھم الناس لحل مشاكلھم

بم ا  (قانون الاحوال الشخصیة النافذ استمد مواده القانونیة من جمیع المذاھب الاسلامیة       - ج

، ویج  سد ج  وھر الاس  لام ف   ي تحقی  ق العدال  ة والحری   ة      )یح  افظ عل  ى الحل  ة والحرم   ة   

ستقرار الاسرة والمجتم ع ، ل ذلك ھن اك ض رورة للحف اظ عل ى       وبما یحقق ا والمساواة ،

  . ھذا القانون مع اجراء التعدیلات اللازمة علیھ

 

في حالة عدم إلغاء المادة أو تع دیلھا س وف تح د كثی راً م ن ال زواج المخ تلط ب ین الطوائ ف ،            - 2

ح اكم ق د   وستثیر جدلا ومشاكل بین العوائل المختلطة المذاھب ، كما ستخلق اشكالات في الم     

 . تعرقل تنفیذ القوانین 

 

الالتزام بقانون موحد ع ام ومل زم لك ل الع راقیین تأخ ذ ب ھ المح اكم وض رورة وج ود جھ ات                  - 3

إن وج ود أكث ر م ن ق انون ف ي بل د متع دد        . تتابع تنفی ذ م ا ی صدر ع ن المح اكم طبق ا للق انون          
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 الالت زام الق انوني   الطوائف والمذاھب والأفكار الفقھیة التي تخص الأحوال الشخصیة  یجعل     

 م ن الدس تور ، الت ي ت نص عل ى      14ص عباً ، الأم ر ال ذي یتن اقض تمام اً م ع منط وق الم ادة         

مساواة جمیع العراقیین أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو الأصل 

 . تماعيأو اللون أو الدین أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاج

  

 المع دل ، م ع ض رورة إح داث     1959 لسنة 188تفعیل دور قانون الأحوال الشخصیة رقم   - 4

تعدیلات علیھ منھا ما یتعلق باتبات المقدرة المالیة للزوج في حال رغبتھ بالزواج من زوجة 

ثانیة ، والغاء النشوز المھین لكرامة المرأة ، والتدقیق في زیجات البنات دون س ن الخام سة           

 خلافاً لأحكام القانون وخارج اطار المحاكم ، والت شدید ب الالتزام بت سجیل عق د ال زواج       عشر

وواقعة الطلاق الحاصلین خارج إط ار المح اكم خ لال فت رة مح ددة م ن ت اریخ ح دوثھما ف ي           

المحاكم ، وكذلك تشذیب القانون من بعض قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل الطارئة على 

الزوج  ة بطل  ب التفری  ق ف  ي ح  ال ص  دور حك  م ق  ضائي بإدان  ة زوجھ  ا      الق  انون ، مث  ل ح  ق  

 .بجریمة خیانة الوطن أو في حال تخلفھ أو ھروبھ منم أداء الخدمة العسكریة

  

 التأكی د عل  ى ال دور الفاع  ل للم  رأة ف ي المجتم  ع وأھمی ة حمای  ة حقوقھ  ا ف ي داخ  ل الأس  رة ،        - 5

 .تعدیلات الدستوریة واعتبار الموضوع من المواضیع الھامة فیما یتعلق بال

 

 .التأكید على الدور الإعلامي لتثقیف المرأة بحقوقھا القانونیة  - 6

  

ع   دم الج   واز لق   رارات المح   اكم ال   شرعیة إن تخ   رق حق   وق الإن   سان المكفول   ة بالدس   تور      - 7

 . والاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان 

  

 1959 ل سنة  188التشدید في تطبیق النصوص الواردة في قانون الأح وال الشخ صیة رق م          - 8

المعدل بشأن حریة المرأة في اختیار الزوج وحمایتھا من ال زواج المبك ر وال زواج التع سفي             

والزواج خارج إطار المحاكم ، ووضع الاجراءات القانونیة للحد من بعض الممارسات غیر 

ي المبررة التي تشیع التمییز والاجحاف بحق المرأة مثل تعدد الزوجات والزواج المؤقت الت          

 .أصبحت أكثر شیوعاً وتزایداً في السنوات الأخیرة 
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أھمی  ة الاس  تناد إل  ى الاتفاقی  ات الدولی  ة لحق  وق الإن  سان الت  ي ص  ادق علیھ  ا الع  راق ، مث  ل         - 9

العھ  دین ال  دولیین للحق  وق المدنی  ة وال  سیاسیة والحق  وق الاقت  صادیة والاجتماعی  ة والثقافی  ة ،   

م رأة ، ف ي حمای ة حق  وق الم رأة ف ي ال زواج وف  ي       واتفاقی ة إلغ اء كاف ة أش كال التمیی  ز ض د ال     

 .    الأسرة ومشاركتھا كمواطنة كاملة الأھلیة في تنمیة المجتمع ورقیھ

  

ال الشخصیة ، وتیسیر اطلاق حملة واسعة لتثقیف المرأة بحقوقھا ، وخاصة في مجال الأحو -10

نوني لحمایة تلك  للعدالة وحصولھا على الخدمات التي كفلھا الدستور والنظام القاوصولھا

 .الحقوق
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